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Abstract 
The tremendous technological development sweeping the world 
rapidly and successively led to the emergence of so-called smart 
electronic devices, or what is called artificial intelligence devices, 
and these devices and their programs were used in various sectors, 
and this achieves abundant economic development for the country 
by reducing the labor force and limiting effort and time, however 
it raises the use of These devices have many problems, especially 
with regard to civil liability arising from their damages, the 
appropriateness of current legislation and their ability to 
accommodate developments on this technology, and accordingly, 
the research delves into the basis of the liability arising from these 
devices for the damages they cause to others.                                                                                                  
Key Words: Gaps - Liability - Civil - Damage - Smart Devices  

  لخصالم
أن التطور التكنولوجي الهائل الذي يجتاح العـالم بشـكل سـريع ومتلاحـق أدى الى            

ظهور مايسـمى بـالأجهزة الالكترونيـة الذكيـة او مـايطلق عليهـا بـأجهزة الـذكاء         
الاصطناعي واستخدمت هذه الاجهزة وبرامجها في مختلف القطاعـات وهـذا يحقـق تنميـة     

ل التقليل من الايـدي العاملـة واقتصـار الجهـد والوقـت،      اقتصادية وفيرة للبلد من خلا
ومع ذلك يثير استخدام هذه الاجهزة العديـد مـن الاشـكاليات لا سـيما فيمـا يتعلـق       
بالمسؤولية المدنية الناشئة عن اضرارها ومدى ملائمة التشـريعات الحاليـة و قـدرا علـى     

البحـث يخـوض في اسـاس    استيعاب التطورات على هذه التقنيـة، وبنـاءا عليـه، فـإن     
  المسؤولية الناشئة من هذه الأجهزة عن الاضرار التي تسببها للغير .

  الاجهزة الذكية . –الاضرار  –المدنية  –المسؤولية  –الكلمات الافتتاحية : الثغرات 
  المقدمة 

  فكرة موضوع البحث-١
مـع مـن كافـة    أن ثورة المعلومات والاتصالات أدت الى احداث تغـيرات أساسـية في ات  

نواحيه واحدث منظومة من الكيانات التي نـدركها بالإحسـاس أكثـر مـن ان نـدركها      
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بلمسها ويمكن القول ان هذه المنظومة ترتكز علـى بـدايات ملموسـة تنتـهي الى مظـاهر      
محسوسة تمنحها القيمة الفعلية واصـبحت هـذه الكيانـات رفيقـة للإنسـان في مختلـف       

بل اخذت منحى يقتـرب مـن نشـاط الأنسـان     ،الكترونية  نشاطاته ولم تقتصر على كوا
والتفاعل معه وقد افرزت هذه التقنيـات وسـائل ومعـدات يصـطلح عليهـا بـالإجهزة       
الالكترونية الذكية ، ومع الاستمرار في استعمالها فنشـأت عنـها علاقـات قانونيـة بـين      

علـى   هذه الاجهزة ومنتجيها واحدث تنوع في سـوق العمـل وعـززت وجـوده ولكـن     
الرغم من المزايا من هذه الاجهزة فنتوقع حدوث ضرر يصـدر منـها فعلـى سـبيل المثـال      
الاضرار الجسمانية التي تسببها الالة الذكية عند توقفهـا المفـاجئ كمـا تسـبب اضـرار      
معنوية كقيام الاجهزة مثلا بنشر منشور يضرر بالسمعة فان ترتيـب المسـؤولية عـن هـذا     

) مـن القـانون   ٢٣١لة الاولى باـا تخضـع لأحكـام المـادة (    وذاك قد يبدو واضح للوه
والـتي تحـدثت عـن المسـؤولية عـن الآلات       ١٩٥١لسـنة   ٤٠المدني العراقـي رقـم   

الميكانيكية والتي تتطلب الوقاية والحراسة لمـن يسـتخدمها وأسـتلزمت ان تكـون هـذه      
الاضـرار الـتي سـببها    الالة تحت تصرفه المادي ،فينبغي هنا تحديد المسؤولية المدنيـة عـن   

وعلى وجه الدقة هذا من جهة ونحـن نعـرف ان الاجهـزة التقنيـة لم تصـل الى مرحلـة       
الكمال لاسيما قد تتعرض للقرصنة او تتعرض للعطـل المفـاجئ وقـد يكـون الاشـخاص      

اكثر من شخص من جهة اخرى ، فمـن خـلال ذلـك فهـل تنفـع القواعـد        االمسيرين له
ة المدنية عن الاشياء ، أو مسؤولية المتبـوع عـن التـابع كأسـاس     العامة التقليدية للمسؤولي

  للأضرار الناشئة عن الاجهزة الالكترونية الذكية فهنا تكمن فكرة البحث .  
مشكلة البحث : تتلخص المشكلة بان هناك العديـد مـن التسـاؤلات حـول البحـث      -٢

ن نقـوم  من ضمنها من الذي يتحمـل المسـؤولية عـن تلـك الأضـرار؟ وهـل يمكـن ا       
او مسؤولية المتبـوع عـن التـابع ؟ ام هنـاك اسـس       فكرة الحراسةالمسؤولية على نظرية 

  جديدة يمكن ان نقوم هذه المسؤولية عليها .  
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أهمية البحث : لموضوع البحث أهمية كبيرة خاصة في تحديد مـن هـو المسـؤولية عـن      -٣
بـدون تعـويض،   التعويض ، فالمضرور قد لايحصل على تعـويض كامـل، أو قـد يتـرك     

فلابد من تدخل المشرع في اموعة المدنيـة ،أوبموجـب قـوانين خاصـة يحـدد بشـكل       
واضح كيفية التعامل مع هذه التكنولوجيا الجديدة ومواجهة الأضـرار الـتي تنشـأ عنـها،     
من خلال آليات محددة تساعد المضـرور في الحصـول علـى حقـه كـاملاً دون تكبـده       

  تنمية اقتصادية لدخل الفرد واتمع بصورة عامة .  مصاريف باهظة وبدوره يحقق 
:سيتبع البحث المنهج التحليلي المقـارن بـين بعـض التشـريعات الـتي      :منهج البحث  -٤

أعطت غطاء قانونية للمسؤولية الناشئة عـن الاجهـزة الذكيـة  وكـذلك نتجـه لـلآراء       
  الفقهية المتبعة في هذا الخصوص.  

 سـنتحدث في المبحـث الاول  حـثين  خطتـه علـى مب  خطة البحث : سنقسم البحث  -٥
 القـانوني  للاسـاس الاجهزة الالكترونية الذكية ، وسنخصـص المبحـث الثـاني     عن مفهوم
  الذكية. الاجهزة اضرار عن المدنية للمسؤولية

  الذكية الالكترونية الاجهزة المبحث الاول: مفهوم
تميـز الاخـير بانـه لـه     تعد الاجهزة الذكية احدى صـور الـذكاء الاصـطناعي وي        

تطبيقات واسعة دخلت كل مجالات الحياة فهـو يظهـر علـى شـكل مصـابيح او بنـوك       
اموال او انسان آلي وغيرها . فـان للـدخول في مفهـوم الاجهـزة الالكترونيـة الذكيـة       

من تقسيم هذا المبحث على مطلـبين سـنتناول في المطلـب الاول تعريـف الاجهـزة      لابد 
 الأجهـزة  لعمـل  القـانوني  وفي المطلـب الثـاني سـنتناول التكييـف    الالكترونية الذكية 

  الذكية . الالكترونية
  تعريف الاجهزة الالكترونية الذكية: المطلب الاول

تعرف الاجهزة الذكيـة باـا الانشـطة الـذي تبـديها الآلات بشـكل متكامـل               
القـدرة علـى الـتعلم    ومتناسق بما يحاكي القدرات الذهنية البشرية وانماط عملـها كمثـل   

والاستنساخ وردة الفعل ، وتعرف ايضا باا عبارة عن "دراسـة وتصـميم أنظمـة ذكيـة     
) ، كمـا ان يعـد مـن اهـم     ١تستوعب بيئتها وتتخذ إجراءات تزيد من فرص نجاحهـا" ( 
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هذه الاجهزة هي "الروبوت "  والذي يسمى باللغة العربيـة "الانسـان الالي " وهـي آلـة     
مبرمجة سلفا او بإيعـاز وسـيطرة مـن الانسـان او بايعـاز مـن        بأعماليام قادرة على الق

). وثمة رأي يرى ان الجهـاز الـذكي عبـارة عـن "بـرامج وتقنيـات       ٢برامج حاسوبية(
وليس قطعة من حديد او اي معـدن اخـر فهـو مـتحكم بـه الكترونيـا يقـوم بتنفيـذ         

 ـ    ز بالمرونـة وليسـت مـن    الايعازات وتتفاعل معها وتتكيف مـع المـتغيرات لأـا تتمي
الجمادات وكل هذا يتم بوسائل الكترونيـة " وان المقصـود بالوسـائل الالكترونيـة كمـا      

 ٧٨عرفها المشرع العراقي في قانون التوقيـع الالكتـروني والمعـاملات الالكترونيـة رقـم      
) باــا "اجهــزة او معــدات او ادوات كهربائيــة او  ٨/ ف١في المــادة ( ٢٠١٢لســنة 

ة او ضوئية او كهرومغناطيسـية او أيـة وسـائل اخـرى مشـاة تسـتخدم في       مغناطيسي
  انشاء المعلومات ومعالجتها وتبادلها وتخزينها " .

الجهاز الالكتروني الذكي يتكون من جـزئين مهمـين أولهمـا : الجـزء المـادي :وهـو          
ان  جسم الآلة الذكية، وثانيهما جزء افتراضي يتضمن كـم مـن البرمجيـات وهـذا يعـني     

هناك مكون مادي يدار عن بعد بواسطة معينة ومكـون افتراضـي الكتـروني وأن اطـراف     
) وعليـه فـان هـذا الامـر يحتـاج      ٣هذه المكونات هو المخترع والمنتج والمستهلك والغير(

الى وسيط الكتروني وذكر تعريفه ايضا قانون التوقيـع والمعـاملات الالكترونيـة العراقـي     
ه الوســيط الالكتــروني " برنــامج الحاســوب او أيــة وســيلة ) بانــ ٨/ف١في المــادة (

بقصـد انشـاء او    لإجـراء الكترونية اخرى تستخدم من اجل تنفيذ اجراء او الاسـتجابة  
  ارسال او تسلم معلومات ".

عرفنا ان الجهاز الذكي عبارة عن كيان الكتروني بحسب مقدار البيانـات الـتي حمـل عليـه     
الى نتائج ايجابية مـن خـلال تطـوير عمـل الجهـاز وسـرعة        لان الزيادة في البرمجة تؤدي

الاستجابة عند التعامل معها وقد تكون هناك نتائج سلبية غـير مرغـوب فيهـا تـؤدي الى     
  ).  ٤خلل يؤثر على امكانية عمل الجهاز وهنا قد يسبب الضرر للغير(
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ماديـة  ومن خلال ماتقدم نستنتج ان الجهاز الالكتروني يتكـون مـن عناصـر ومقومـات     
تتمثل بالأشكال والمظاهر المتعددة الـتي تكـون عليهـا هـذه الاجهـزة والآلات الذكيـة       
وكذلك تتضمن عناصر معنوية من خلال وجود الـبرامج او البرمجيـات في هـذه الاجهـزة     
الذكية من خلال شبكة الانترنت وهـذه الشـبكة هـي شـبكة ضـخمة مـن الخـوادم        

توكـول مشـترك يتكـون ويـب مـن المواقـع       المركزية التي ترتبط مـع بعضـها في برو  
الالكترونية مرتبطة مع بعضها الـبعض مـن خـلال روابـط تشـعبية وعنـاوين مواقـع        

  الكترونية .
  التكييف القانوني لعمل الأجهزة الالكترونية الذكية: المطلب الثاني

يعد تحديد التكييف القانوني لأي مصطلح قـانوني مـن أدق الموضـوعات ، وعـبربعض         
قه عن التكييف القانوني بانه عمل قضائي يقوم به القاضـي بإعطـاء الوصـف القـانوني     الف

السليم للواقعة المعروضة عليه تمهيدا لتطبيق الحكم القـانوني الملائـم عليهـا ، ، كمـا انـه      
ايضا عمل فقهي يقوم به الفقيه بتصنيف الوقائع حسـب أوصـافها فيجمـع عـددا منـها      

يقوم بتسمية هـذه اموعـة ليـتم مـن بعـد ذلـك إدراج        ويضعها في مجموعة واحدة ثم
) لذا نجد اختلاف الفقه القـانوني في تحديـد التكييـف القـانوني لعمـل      ٥الوقائع المماثلة (

الاجهزة الذكية بعد ان نالت اعتراف لها بشخصـية الكترونيـة فهنـاك مـن الفقـه مـن       
قانونيـة تابعـة للاجهـزة     انكر عنها الشخصية القانونية وهناك من اعترف لهـا بشخصـية  

وجهـة  الذكية  وعليه سوف نقسم هذا المطلب علـى فـرعين سـنتناول في الفـرع الاول     
الاجهـزة  وجهـة تعـد   الاجهزة الالكترونية ليست لها شخصية قانونية والفرع الثـاني  تعد 

  الالكترونية تمتع بالشخصية القانونية .
  قانونية شخصية لها تليس الالكترونية الاجهزة تعد : وجهةالفرع الاول

يرى جانب من الفقه القانوني ان الاجهزة الالكترونيـة ليسـت لهـا شخصـية قانونيـة          
وعدم وجود المبرر يدعو الى منحها هذا الشخصية وستبقى عبارة عـن اشـياء ويـتم حـل     
الاشكاليات الناشئة عن الاضرار التي تسببها تلك الاجهـزة للغـير خاضـعة الى مسـؤولية     
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، وهي الحراسة الفعلية التي نصت عليها التشريعات المدنيـة لـذا فـان التعـويض      الحراسة
  عن الضرر يقع لمن تكون بيده هذه الاجهزة اثناء عملها .

ومن اصحاب هذا الاتجاه قال "أن منح الشخصـية القانونيـة للروبوتـات مثـل الشـخص      
مثـل الحـق في    الطبيعي أمراً صعب للغايـة، لأن الروبـوت سـيتمتع بحقـوق الإنسـان،     

الكرامة والمواطنة. وهذا يتعارض مع ميثـاق الحقـوق الأساسـية للاتحـاد الأوربي واتفاقيـة      
حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما أنـه لا يمكـن منحـه الشخصـية القانونيـة      
على غرار الشخص المعنوي، وذلك لأن الشـخص المعنـوي يخضـع لتوجيـه الأشـخاص      

) . لـذا ومـن الممكـن ان    ٦ا لا ينطبق علـى الروبوتـات الذكيـة" (   الذين يمثلونه، وهذ
يكون التعويض عن الضرر من خلال نظام التأمين الالزامي مـن حـوادث هـذه الاجهـزة     
وانشاء صناديق خاصة لتغطية الاضرار الناشـئة عنـها كنظـام مكمـل للتـامين في حالـة       

  عدم وجود غطاء تأميني.
   القانونية بالشخصية تمتع الالكترونية الاجهزة تعد : وجهةالفرع الثاني

ذهب جانب آخر من الفقه القانوني بـالقول ان الاجهـزة الالكترونيـة يمكـن منحهـا          
وخاصة الروبوت الشخصية القانونية شأنه شان بقيـة الاشـخاص المعنويـة ومـن ثم فأـا      

 ـ     جلات تتمتع باسم خاص ا وموطن وذمة مالية مسـتقلة وجنسـية بعـد تسـجيلها في س
  تصدرها الدولة بعد حين .

أن هذا التشابه بين الاجهزة الالكترونية الذكية والشخصية المعنويـة قـد يكـون متنـاقض     
بين كلا الشخصيتين شخصية الروبوت والشخصـية المعنويـة كـون ان القـانون نظمهـا      

) من القانون المـدني العراقـي والـتي نصـت علـى انـه "       ٤٧بمواد صريحة كما في المادة (
الادارات والمنشـات العامـة الـتي يمنحهـا      –الدولـة.ب   –الاشخاص المعنويـة هـي:ا   

 –القانون شخصية معنوية مسـتقلة عـن شخصـية الدولـة بالشـروط الـتي يحـددها.ج        
الالوية والبلديات والقـرى الـتي يمنحهـا القـانون شخصـية معنويـة بالشـروط الـتي         

ان تكـون كالشخصـية المعنويـة في    ) فـالاجهزة الالكترونيـة لايمكـن    ٧يحددها....." (
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الحكم والمسؤولية ، علاوة على ذلك ان هذا الجهـاز الـذكي سـيتكمن مـن اداره نفسـه      
في المستقبل ، وقد اسند هذا الاتجاه رأيه لأنه هذا الجهـاز قـد يتبـع صـاحبه في التشـغيل      

لجهـاز عنـد   او الشركة المصنعة او اهز او المبرمج لان المبرمج مثلا يسـتطيع ان يوقـف ا  
وصولة الى درجة من العدائية وينسب اليه الخطأ ومن هنا فـاذا حـدث تقصـير في اي مـن     
هذه المراحل في عمل الجهاز الالكتروني الذكي فالعبرة لمن يمثـل روحـه وهـو العقـل لأنـه      

سـيرة او السـيارة الذاتيـة    يستطيع التحكم به وايقافه كمـا هـو الحـال في الطـائرة الم    
  .  القيادة
يتمتـع  الـذكي   مع ذلك لايمكن الاخذ ذا الاتجاه على اطلاقـه ، لان هـذا الجهـاز   لكن 

بالمرونة وامكانية ان يحلل البيانات عند التعامـل معهـا وان هـذا الجهـاز سـوف يتمتـع       
بالشخصية الالكترونية والاستقلال في المستقبل عند ظهـور الاجيـال الجديـدة دن تـدخل     

  ) .  ٨من البشر (
  ساس القانوني للمسؤولية المدنية عن اضرار الاجهزة الذكيةلأا: المبحث الثاني

لتحديـد الاسـاس القــانوني السـليم للمسـؤولية المدنيــة عـن اضـرار الاجهــزة            
الالكترونية الذكية يتوجب الوقوف على الاسـس القانونيـة التقليديـة ومـن ثم الانتقـال      

 طـرأت علـى الاجهـزة    الى الاسس الحديثـة وبيـان مـدى ملائمتـها للحداثـة الـتي      
الالكترونية وجعلها تقوم باتخاذ الكثير من الاعمال اليوميـة وعليـه سـوف نقسـم هـذا      
المبحث على مطلبين سنخصص المطلـب الاول للأسـاس التقليـدي كأسـاس المسـؤولية      
عن الاضرار وسنتناول في  المطلب الثاني الاسـاس القـانوني الحـديث للمسـؤولية المدنيـة      

  الالكتروني الذكي. لأضرار الجهاز
  الأساس التقليدي كأساس المسؤولية عن الاضرار: المطلب الاول

 ـة المدنيالمسـؤول  يرى جانب أخر من الفقه لتأسس       ة عـن الأضـرار الناشـئة عـن     ي
 ـعلى عدد من النظراستخدام الاجهزة الذكية   ـديات التقلي  الحراسـة،  فكـرة  ھѧا ة، أبـرز ي

 ـالأشياء التي فعل عن ةالمسؤولي أي  ـ تها تتطلب حراس ة يمسـؤول فضـلا أن   خاصـة،  ةعناي
ة الاجهـزة الالكترونيـة عـن الاضـرار في فـرعين      ير مسؤوليه  لتبريتابعالمتبوع عن أفعال 
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ستناول في الفرع الاول فكرة الحراسـة كأسـاس المسـؤولية عـن الاضـرار وفي الفـرع       
  -: وكالاتي الثاني مسؤولية المتبوع عن التابع كأساس للمسؤولية

  فكرة الحراسة كأساس المسؤولية عن الاضرار: الفرع الاول
يقصد بالحراسة السيطرة الفعلية المسـتقلة علـى الشـيء الـتي تمكـن صـاحبها مـن            

الرقابة والتوجيـه و التصـرف في الشـيء لحسـاب نفسـه ويقصـد بالشـيء في هـذه         
بـه في   المسؤولية": كل شيء مادي غيرحي إذا كان بطبيعتـه أو بسـبب ظـروف محيطـة    

حاجة إلى عناية خاصة ، مع ملاحظـة أن الآلات الميكانيكيـة تعتـبر دائمـاً في حاجـة إلى      
  هذه العناية الخاصة بحكم القانون .

) مـن  ١٧٨) من القانون المدني العراقي ويقابلـها نـص المـادة (   ٢٣١أذ نصت المادة (    
ت ميكانيكيـة ،أو  ) على انه :" كل مـن كـان تحـت تصـرفه آلا    ٩القانون المدني المصري(

اشياء أخرى تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضـررها يكـون مسـؤولاً عمـا تحدثـه مـن       
ضرر ما لم يثبت انه اتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع هذا الضرر، هـذا مـع عـدم الاخـلال     
بما يرد في ذلك من أحكام خاصة" نلاحظ من خـلال المـادة ان القـانون العراقـي جعـل      

)  ١٢٤٢تحت تصرفه هذه الاشياء  بينمـا في فرنسـا توضـح المـادة(      المسؤول من كانت
، وايضـا  المـادة(   ٢٠١٦لسـنة   ١٣١من القانون المدني الفرنسي الصادر بالمرسوم رقـم  

) من القانون المدني المصري، بأن الشـخص لا يسـأل عـن الأضـرار الناجمـة عـن        ١٧٨
 ـ  ن فعـل الأشـخاص الـذين    فعله الشخصي فحسب، بل يسأل أيضاً عن الضرر النـاتج م

يسأل عنهم أو عن الأشياء الـتي في حراسـته. ونظـراً لأنـه لا يمكـن اعتبـار الـذكاء        
الاصطناعي شخصاً، يري بعض الفقهاء أن تطبيق المسـؤولية عـن حراسـة الأشـياء عليـه      

 ـتـاج إلى عنا يحالشيء تبدو مناسبة لان  نـه  يأو تكو عتـه يطب ة خاصـة إذا كـان خطـرا   ي
، ة الخاصـة علـى خطـورة الشـيء محـل الحراسـة       يار العنايد معيف تحدتوقيبته، فيوترك

بـه ، بخـلاف   ينـه وترك يحمايـة بحكـم تكو  لة خاصـة ل يإلى عنا كون بحاجةيفالأصل أن 
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ومـن هـذا نطبـق     في العنایـة  مـن  القدر ذاھالأشیاء غیر الخطرة التي قد لا تحتاج إلى 
  ن وحراسة الاستعمال.يالتكوحراسة  يهماة على الروبوت بنوعيفكرة الحراسة الفعل

سـببة للضـرر،   الم الروبـوت  أفعـال  عـن  الحـارس  مسؤولية أساس لهدف تنصيف وذلك
 ـة قانونيتمتع بشخصي كون أن الروبوت لا  ـة ولا بذمـة مال ي  ـة مسـتقلة ل ي تم الرجـوع  ي

 الضـامن  الشـخص  هـو  عتـبر وي المـبرمج  أو الصانع س هوارالحض المضرور. فيه لتعوسعل
 ـين يالتكو رةمباش لكيم الذي  ً الروبـوت  عبتصـني  قـام  مـن  ه هـو وصف قانونا نظرا لأن
فـإذا ثبـت أن    ن الـداخلي للروبـوت وبرمجتـه   ية على محتـوى التكـو  يالفنالرقابة يقوم ب

كـون حـارس   يع أو برمجـة الروبـوت ف  يواء في تصنب داخلي سيعود لعيالضرر الذي وقع 
 ـطة الفعللـك السـل  يم لأنـه  المضـرور  ضيتعو عن المسؤول وين هوالتك علـى   اكة آن ذي

 ـ له الذي الحارس فهوأما حارس الاستعمال  ،الروبوت  ـطرة الفعليالس ة علـى الروبـوت   ي
المسـتخدم (مسـتأجر أو    سـتخدمه لأغـراض متعـددة لمصـلحته سـواء كـان      يذي ال

 ـسأل عن الضرر يمستثمر)، ف ض مـا  يلـزم بـالتعو  ي ويرالواقع من أفعال الروبوت على الغ
  ة وقت حدوث الضرر.يعللك السلطة الفيمدام 

يجدر بالذكر ان المشرعين العراقي و المصري مثله كمثل بقيـة التشـريعات المدنيـة العربيـة      
عطينا تعريف شامل لمعنى الحراسة ، لذلك تضـافرت جهـود الفقـه والقضـاء     يالأخرى  لم 

لـى  والحراسـة تـبنى ع   في محاولة لإيجاد بعض الضوابط (المعايير) لتحديد مـدلول الحراسـة  
تجلـى العنصـر المـادي بـثلاث     يوالعنصر المادي والعنصر المعنـوي   هما ينسين رئيعنصر

الرقابـة . أمـا العنصـر المعنـوي،     سلطات هي : سلطة الاستعمال وسلطة التوجيه وسلطة 
عـبران عـن   يان العنصـران متلازمـان و  وهـذ عني استغلال الشيء لمصـلحة الحـارس.   يف

 ـال السلطة عن اثهديحالأضرار التي   كـون ي بـها بموج والـتي  الحـارس  كهـا ليم الـتي  ةفعلي
  عن الاضرار . مسؤولا

أعتبر القانون هنا الخطأ هو خطـأ مفتـرض في جانـب الحـارس ، بـدليل ان التزامـه          
التزامه بتحقيق نتيجة لا التزام ببذل عنايـة ومـن ثم فـلا سـبيل      بالسيطرة على الشيء هو

ه قد اتخذ الحيطـة الكافيـة لمنـع وقـوع الضـرر      للحارس أن ينفي هذا الخطأ إلا بإثبات ان
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) من القانون المـدني العراقـي او بأثبـات السـبب الأجـنبي       ٢٣١كما ذهبت الية المادة( 
) من القـانون المـدني المصـري ، وكـذلك القـانون المـدني       ١٧٨كما ذهبت الية المادة( 

  منه  . ١٢٤٢الفرنسي في المادة 
قفـا قلقـا إزاء هـذا الموضـوع، اي المسـؤولية      ومع ذلك وقد وقف فقهـاء القـانون مو  

الناشئة وتحديد طبيعة الشخص المسؤول عن أفعال الروبـوت، فمـا زال الفقـه التقليـدي     
يكيف المسؤول عن الروبوت بوصف حارس الأشـياء الميكانيكيـة الخطـرة مـع افتـراض      

لـك  ة الروبوت علـى فكـرة الحراسـة، وذ   يانه من الصعب تصور مسؤوللذا ) ،١٠الخطأ(
عتـه الخاصـة   يصعب وصف الروبـوت الـذكي بأنـه شـيء لطب    يث يلأسباب عدة منها ح

 ـ،كما أن فكرة الحراسة تقوم على أساس سـلطة التوج  ه والإشـراف والمراقبـة ولايمكـن    ي
  تصور هذا  بالنسبة للأجهزة الالكترونية الذكية  .

  مسؤولية المتبوع عن التابع كأساس للمسؤولية: الفرع الثاني
) مـن  ٢١٩لأساس القانوني لمسؤولية المتبـوع عـن التـابع نصـت عليـه  المـادة (      ا      

الحكومـة والبلـديات والمؤسسـات الاخـرى الـتي       – ١القانون المدني العراقي على أنه " 
تقوم بخدمة عامة وكل شخص يستغل احد المؤسسـات الصـناعية او التجاريـة مسـؤولون     

الضرر ناشئاً عـن تعـد وقـع منـهم اثنـاء      عن الضرر الذي يحدثه مستخدموهم، اذا كان 
ويستطيع المخدوم ان يتخلص مـن المسـؤولية اذا اثبـت انـه بـذل       – ٢قيامهم بخدمام ،

ما ينبغي من العناية لمنع وقوع الضرر او ان الضرر كان لا بد واقعاً حـتى لـو بـذل هـذه     
 ـ      ١١العناية" ( تي ) يتضح من هذه المـادة أن الشـخص يكـون مسـؤولا عـن اضـرار ال

 ـ   هم  ويـرى جانـب   يحدثها الاشخاص التابعون له والتي تقع منهم في اثنـاء قيـامهم بعمل
ة المتبوع عن أعمـال تابعـه بأـا: "إلـزام المتبـوع بـأداء الضـمان        يمن الفقه ان مسؤول

 ـالضـرر، إذا كـان للمتبـوع سـلطة فعل    المحكوم به على تابعه الذي أوقـع   ة في رقابتـه  ي
 ـن التابع في حـال تأد م الضار الفعل ووقع يههوتوج ) فلابـد  ١٢"(بهافتـه  أوبسـب  ية وظي

  من الحديث عن هذه المسؤولية بيان وتحديد اطراف المسؤولية وهما التابع والمتبوع  
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 ـوالتوج الأوامـر  منـه  ويتلقـى  المتبـوع  لسـلطة  يخضع الذي الشخص وهفالتابع: "  اته
 ـ النقض محكمة عرفته وقد".  اهبتنفيذ ويقوم  عمـل ي الـذي  الشـخص  وه": بأنـه  ةيالفرنس

 شخصـا  كـون ي قـد  والتـابع ". والمراقبـة  الرقابـة  سلطة هيعل لكيم آخر شخص لحساب
عمـل لمصـلحته شـخص آخـر     ي)،  وأما المتبوع فيقصد به "شخص ١٣ا (يا أو اعتباريعيطب
 ـللق اتهيتلقـى منـه الأوامـر والتـوج    ية ويضع لسلطته الفعليخسمى التابع، والذي ي  امي

  اً".ياً أو شخصاً اعتباريعين المتبوع شخصاً طبكويبالعمل"، وقد 
: ١ويشترط لقيام مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعـه ينبغـي تـوافر ثلاثـة شـروط هـي:       

  : صدور خطأ التابع اثناء العمل  ٣: صدور خطأ من التابع. ٢قيام علاقة تبعية.
وبـين محـدث   الشرط الأول: قيام علاقة تبعية : بين من يـراد الرجـوع عليـه بـالتعويض     

الضرر يقصد بعلاقة التبعية، وجود سلطة فعليـه تشـمل التوجيـه والرقابـة بـين المـراد       
الرجوع عليه بالتعويض، وبـين التـابع، بحيـث تكـون للمتبـوع سـلطة رقابـة التـابع         
وتوجيهه، بغض النظر عن مصدر هذه السـلطة الفعليـة بموجـب علاقـة التبعيـة، سـواء       

  ن.  نشأت عن عقد أو نص في القانو
يغلب أن تنشأ علاقة التبعية عن عقد بـين التـابع والمتبـوع كمـا في حالـة المصـانع           

والمتاجر مثل علاقة صاحب المؤسسة بالعاملين لديه، وهذه السلطة تنشـأ ولـو كـان عقـد     
       ـا تتـوفر ولـو لم يتقـاضالعمل باطلاً، ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعـه، كمـا أ

اذ تتوفر صفة التبعية ولو كان التابع يؤدي خدمتـه مـن دون مقابـل، ولـو لم      التابع اجراً،
  يملك المتبوع حق فصل تابعه من العمل

كما يقصد بسلطة التوجيه، أن يكون من حق المتبـوع اصـدار الأوامـر الـتي توجـه إلى        
 تابعه فعلاقة التبعية تتحقق ولوكان العقـد بـاطلا فالمسـؤولية تترتـب تقصـيرية وليسـت      

  عقدية . 
ولا يشترط لقيام علاقة التبعية معرفة المتبوع بأصـول عمـل التـابع، اذ لا تقتضـي هـذه      
العلاقة قدرة المتبوع على الرقابـة والتوجيـه مـن الناحيـة الفنيـة، بـل تكفـي الرقابـة         
والتوجيه من الناحية الادارية، مثل السـائق التـابع لصـاحب السـيارة المتبـوع الـذي لا       
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لذا فلاتشترط علاقة التبعية ان يكون المتبـوع بالغـاً سـن الرشـد أو قـادراً       يعرف القيادة
على مباشرة الرقابة والتوجيه من الناحية الإداريـة بنفسـه، مـادام التـابع يخضـع لرقابـة       

  ) .١٤وتوجيه الولي او الوصي (
  الشرط الثاني: صدور خطأ من التابع:

ة التـابع، لان الأخـيرة هـي أسـاس الأولى،     لا تقوم مسؤولية المتبوع الا إذا قامت مسؤولي
ومسؤولية التابع تتحقق وتقوم عند توفر أركاا الثلاثة الخطـأ والضـرر والعلاقـة السـببية     
بين الخطأ والضرر فان انتفت مسؤولية التابع انتفت مسـؤولية المتبـوع كمـا هـو الحـال      

راً، مـتى كـان القـانون    مثلا قد تنتفي مسؤولية المتبوع حتى لو ارتكب التـابع فعـلاً ضـا   
ينفي عنه صفة الخطأ، لكونه في حالـة دفـاع شـرعي أو في إحـدى حـالتي الضـرورة أو       

  لأن سبباً أجنبياً اضطر المتبوع لارتكاب الفعل الضار.
  الشرط الثالث :صدور خطأ التابع أثناء العمل  

ولية اذا ارتكب التابع الخطـأ في غـير وقـت العمـل فلاتتحقـق مسـؤ      وفقا لهذا الشرط 
المتبوع ويكون التابع وحده هو المسؤول يترتب علـى ذلـك يسـأل المتبـوع عـن فعـل       
تابعة الضار ولو لم يعلم المتبوع بالفعل ولم يأمر به أو علـم بـه لكنـه كـان معارضـاً لـه،       

) ، ١٥كما يسأل المتبوع ولو كان التابع قد جاوز حـدود وظيفتـه أو أسـاء اسـتعمالها (    
جوع بالتعويض على المؤسسة عنـد ضـرب موظـف لـه داخـل      لذلك يمكن للمتضرر الر

المؤسسة، وكذلك يمكن لمـن دهسـه سـائق سـيارة يعمـل لحسـاب المالـك الرجـوع         
بالتعويض على الأخير (مالك السيارة) عن الضرر اللاحـق بـه نتيجـة السـرعة الشـديدة      
 للسائق، ما إذا انتفى الأسـاس الـذي تقـوم عليـه مسـؤولية المتبـوع، وهـو افتـراض        
الاخلال بواجب الرقابة أو غيره، فلا تقـوم مسـؤولية المتبـوع، لاسـيما في حالـة كـون       
خطأ التابع غير ذي علاقة بالوظيفة أو الخدمة، وهذا الاساس ينتفـي عنـد انتفـاء العلاقـة     
المكانية والزمانية بين الوظيفة والفعل الضار مثل عدم مسؤولية المؤسسـة مـن جريمـة قتـل     
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لموظف أو المسـتخدم فيهـا خـارج أوقـات الـدوام الرسمـي في محـل        أو سرقة ارتكبها ا
  سكنه.
من خلال ماذكر وبعد مابينا المقصود بشخص التـابع والمتبـوع وشـروط المسـؤولية           

يتبين لنا بانه لايمكن تطبيق فكرة مسؤولية المتبوع عن التـابع لمسـائلة الجهـاز الالكتـروني     
نه مجرد آلة ولايتمتـع بالشخصـية القانونيـة عـلاوة     عن الاضرار التي سببها للغير ذلك لأ

على ذلك هناك من الفقه القانوني من اشار بالقول ونحن نميـل اليـه "بـآن تطبيـق فكـرة      
الحراسة التي تعود إلى عقود خلت لا يستقيم مـع واقـع الأجيـال المتقدمـة مـن بـرامج       

لـتعلم الـذاتي الأمـر الـذي     الذكاء الاصطناعي و التي تتميز بالاستقلالية و القدرة علـى ا 
يحون دون إمكانية ان نتنبأ بتصـرفاا أو إخضـاعها للسـيطرة و التوجيـه التـام الـذي       

  ).١٦نحتاج إليه لإعمال  تلك الفكرة"(
الاساس القانوني الحديث للمسؤولية المدنية لأضرار الجهاز الثاني : المطلب 

  الالكتروني الذكي
ظريات التقليدية كوا لم تعطـي اسـاس قـانوني قـوي     بعد تطور طويل وبعد ان انتقدت الن

يمكن ان نعتمد عليه في تحديـد الاسـاس القـانوني للمسـؤولية عـن الاضـرار الجهـاز        
الالكتروني الذكي ظهرت هناك نظريات قد تكون حديثـة في تحديـد مـن يتحمـل تبعـة      

-١-الاضرار الناشئة من الجهاز الذكي يمكن أن نؤسـس ذلـك علـى نظـريتين منـها :     
    -:وكالاتي النيابة القانونية ،وعليه سوف نتناول ذلك في فرعين -٢  عقد الوكالة 

  تأسيس المسؤولية المدنية على عقد الوكالة: الفرع الاول
) منـه "الوكالـة عقـد    ٩٢٧عرف المشرع العراقي في القانون المدني الوكالـة في المـادة(    

م." يتضـح مـن هـذه المـادة إلى أن     يقيم به شخص غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلـو 
الوكيل العادي يلتزم بأن يقوم بعمل قانوني، وعليـه يكـون التوكيـل في البيـع والشـراء      
والإيجار والرهن، كذلك الحال في الوكيـل الإلكتـروني أيضـاً فيصـح ان يقـوم الأخـير       

رهـا  بإبرام مثل تلك العقود وغيرها وتكون بمثابة معـاملات إلكترونيـة ترتـب كافـة آثا    
القانونية بواسطة وسيط الكتروني وقـد عـرف قـانون التوقيـع الالكتـروني والمعـاملات       
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) " برنـامج الحاسـوب او أيـة     ١/٨الالكتروني العراقي الوسيط الالكتـروني في المـادة (  
وسيلة الكترونية اخرى تستخدم من اجـل تنفيـذ اجـراء او الاسـتجابة لإجـراء بقصـد       

) ١١مـات" كـذلك ماجـاء في المـادة ذاتـه في الفقـرة (      انشاء او ارسال او تسلم معلو
تعريف العقد الالكتروني بانه " ارتباط الايجـاب الصـادر مـن احـد المتعاقـدين بقبـول       
الاخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه والذي يـتم بوسـيلة الكترونيـة " اي ان هـذا     

 ـ      ون عـبر الوسـيط   القانون اجاز التعامـل الالكتـروني ومـن ضـمنها الوكالـة ان تك
  الالكتروني .  

الوكالة بكوا عقد من العقود يشترط توفر فيها اركـان العقـد وهـي التراضـي والمحـل        
والسبب بقدر مايتعلق الامر بمسؤولية الجهاز الالكتـروني بكوـا وكـيلا وبمـا انـه وإذا      

التصـرف  كانت إرادة الوكيل الإلكتروني تحل محل إرادة الموكـل في التعاقـد فـأن آثـار     
من حقوق والتزامات تنصرف مع ذلـك للموكـل مباشـرة إذ أن الوكيـل الإلكتـروني لا      

  ).١٧ينشأ إرادته وسلطاته بنفسه وإنما الذي ينشؤها هو الموكل(
لاً وذلك يكن اعتبار الجهاز الالكتروني الذكي  وكيممع ذلك واستنادا الى احكام الوكالة لا 

ة مستقلة ية قانونيالجهاز الذكي  شخص تمنح لم الدول كافة في ينالقوان أن اھلعدة أسباب، من
تمتع ية مستقلة، وعليه فالجهاز الذكي في الأساس لم يفهو ليس له محل اعتبار خاص ولا ذمة مال

تمكن من إبرام عقد الوكالة، ومن هنا إن تخلف الإرادة ية المطلوبة حتى يبالإرادة القانون
بصدد تخلف ركن أساسي من أركان عقد الوكالة ألا  ة للجهاز الذكي سوف نكونيالقانون

الجهاز  أن إلى بالإضافة. الوكالة عقد بطلان ذلك على ترتبيف ل،يالوك جانب من الرضا وھو
) ٢/ ف٩٣٠اذ نصت المادة (، المشرع اھتطلب التي اللازمة ةيالقانون ةيلھتمتع بالأيالذكي  لا 

 يشترط ان يكون بالغاً فيصح ان يكون الصبي " ويشترط ان يكون الوكيل عاقلاً مميزاً ولا
المميز وكيلاً، وان لم يكن مأذوناً" من هنا ومن خلال هذه المادة ان المشرع اشترط ان يكون 

الوكيل عاقلا مميز فاذا اردنا تطبيق ذلك على الجهاز الالكتروني فهو عديم الارادة اصلا فكيف 
ل يتمتع الوكيث أن المشرع العراقي تطلب أن يذ حيكون عاقلا مميز يتمتع بالأهلية الناقصة ا
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الجهاز الالكتروني الذكي والموكل عن  ليالوك ينب المبرمة الوكالة عقد تصح حتى زييالتم ةيلھبأ
لاً وفقاً للقانون المدني يع أن نعتبر الجهاز الالكتروني الذكي وكيهذا الجهاز، فبذلك لا نستط

لمدنية على نظرية الوكالة لاتخلو من الثغرات القانونية وكما العراقي لذا فان تأسيس المسؤولية ا
  تأسيس المسؤولية المدنية على أساس النيابة القانونية: الفرع الثانيمبين في اعلاه . 

النيابة القانونية هي النيابة التي يكون مصدرها القانون ، فتكـون هـذه النيابـة بموجـب        
ا عرفهـا الفقـه باـا " حلـول ارادة النائـب محـل       نص قانوني ونستند اليها والنيابة كم

ارادة الاصيل في انشاء تصرف قانوني مع اضـافة هـذا التصـرف الى شـخص الاصـيل لا      
) فهـذا التعريـف يسـتلزم وجـودة ارادة للنائـب واذا أردنـا       ١٨الى شخص النائب " (

دة تطبيق ذلك على الجهاز الـذكي يعـني أن يكـون لـه ارادة كمـا هـو الحـال في ارا       
  الاصيل .  

على أية حال ان هذه النيابة القانونيـة نجـد مصـدرها البرلمـان الأوروبي حينمـا شـرع       
ة "النائـب الإنسـاني المسـؤول" وفقـاً لقواعـد القـانون المـدني الأوروبي الخـاص         ينظر

ل الروبـوت  يفـرض المسـؤولية عـن تشـغ    ي، حـتى  ٢٠١٧بالروبوتات الصادر في سنة  
تبصـرهم   ومـدى  اسـتغلاله  أو عهيتصـن  في مھقاً لمدى خطأعلى مجموعة من الأشخاص وف

في تفادي التصرفات الـمتوقعة مـن الروبـوت، فتكـون المسـؤولية عبـارة عـن نيابـة        
قانونية دون افتراض الخطأ ولا اعتبار الروبوت شـيء اي أسـس المسـؤولية المدنيـة عـن      

سـة او مسـؤولية   الجهاز الذكي بعيدا عن مسؤولية الاشـياء والـتي هـي مسـؤولية الحرا    
المتبوع عن التابع .فنظرا لعدم امكانية مساءلة الجهاز الذكي عـن الضـرر الـذي اصـاب     

ل الروبـوت علـى أسـاس الخطـأ     يض المضرور بسبب تشـغ يالغير من جراء عمله عن تعو
كـون صـانعاً أو مشـغلاً أو    يواجب الأثبات فتكون المسؤولية على النائـب الـذي قـد    

  وبوت.مالكاً أو مستعملاً للر
وتكون هذه النيابة للصانع او المشـتغل ،أو المالـك نيابـة مفترضـة في المسـؤولية لأـا       
تخالف صور النيابة القانونية في النصوص القانونيـة والـتي تكـون للـولي او الوصـي ،أو      
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القيم . فهذا النائب قد يكـون صـانعا ،أو مشـغلا ،أو مسـتخدما ،أو مالـك ويكـون       
  طأ الثابت فهو خطأ غير قابل لإثبات العكس . المسؤولية على أساس الخ

قد عبر بعض الفقه بعبارة دقيقة بانه عن هذه النيابـة " ان  أسـاس مسـؤولية النائـب          
الإنساني هو الخطأ في التصنيع أو الإدارة الذي يـودي إلى انحـراف أدائـه خـلال وضـعية      

قـال ،أيضـا،  " أمـا الروبـوت     التشغيل أو عدم تفادي ذلك رغم توقُّع النائب لذلك" " و
  ).١٩الواقف عن الحركة فهو يخضع لتكييف الشيء وليس الآلة الذكية" (

ركان المسؤولية في القـانون المـدني وهـي أسـاس الخطـأ      أتطبيقا لذلك فنطبق من ذلك    
ء كـان الخطـأ واقـع بسـبب     وننظر فيما اذا كان الخطـأ سـوا   ة،يوالعلاقة السبب والضرر

 ـوذلـك مـع تطب  ل أو استعمال الروبوت، يتشغ ع أويإدارة تصن ق مبـدأ التناسـب بـأن    ي
  كون الضرر متناسباً مع الخطأ وتحقيق العلاقة السببية بين الخطأ والضرر . ي

أو أن تتحقق المسؤولية مـن جمـيعهم فتكـون المسـؤولية علـى اسـاس التضـامن  بـين         
نتوجـه الى التضـامن   الاشخاص الذي لهم علاقة بتشغيل الجهاز الـذكي فـيمكن هنـا ان    

" التضـامن   ٣٢٠المنصوص عليه في القواعد العامة في القـانون المـدني  اذ نصـت المـادة     
ما بين المدينين لا يفترض وانما يكون بناء على اتفـاق او نـص في القـانون." ومـع ذلـك      
وعلى الرغم من الايجابيات التي يمكن ان تخرج مـن جـراء تطبيـق هـذه النظريـة وهـي       

يث للبرلمان الاوربي لكن لايمكن ان نبقى على هـذه النظريـة نعـم هـي نيابـة      ابتكار حد
قانونية من نوع خاص اذا اردنا تطبيقها على المسـؤولية ومـن الـذي يتحمـل التعـويض      
عن الضرر الذي يحدثه الجهاز الالكتروني الذكي ومـن تطبيقاتـه "الروبـرت "لكـن نحـن      

قـانون نظـرا للحاجـة لهـا مـن قبـل نـاقص        نعلم ان النيابة القانونية تفرض بموجب ال
الاهلية، أو عديمها او من يكون فاقدها لظروف معينـة بـل وقـد تنتـهي هـذه الظـروف       
ويعاد يتمتع بالأهلية وتنتهي هذه النيابـة ، فالنيابـة القانوينـة الـتي فرضـتها النصـوص       

 ـ    از الالكتـروني  القانونية في القانون المدني وقانون رعاية القاصرين قـد لايتطـابق مـع الجه
ع بالإرادة اصلا أضـف إلى ذلـك لاتكـون لـه شخصـية قانونيـة لا طبيعيـة        متفهو لايت
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ولامعنوية فهو ليست بالشخص حتى يمكـن أن نتحـدث عـن الارادة ومـع ذلـك قـد       
يكون هذا التطبيق هو الانسب حاليـا حينمـا نسـأل المشـغل أو المسـتخدم بنـاء علـى        

 عـن عيـوب الـتي تظهـر بالجهـاز الـذكي او تثـار        النيابة فتثار مسؤولية الصانع مثلا
مسؤولية المشغل لان هذه الاجهزة لاتتحـرك باسـتقلالية والذاتيـة في عملـها لـذا فقـد       
يكون اصلح تطبيق في الوقت الحالي على الرغم من الثغـرات القانونيـة الـتي ذكرناهـا في     

المدنيـة عـن اضـرار    اعلاه ، فنحتاج الى تشريع نصوص قانونية صريحة تؤسس المسـؤولية  
  الاجهزة الذكية 

وكما يقول الفقيه" دكي " "حين تضع قاعدة من قواعد القـانون الوضـعي تحـت تصـرف     
الفرد طريقا قانونيا ، الا يعني ذلك ان هذا الفـرد ، الـذي لـه مكنـة اللجـوء الى هـذا       

  ).٢٠الطريق ،يملك حقا او انه صاحب حق" (
  الخاتمة : 

بـ " الثغرات القانونية في المسـؤولية المدنيـة الناشـئة عـن أضـرار      في اية بحثنا الموسوم 
دراسة مقارنـة " نـدرج اهـم أهـم النتـائج والتوصـيات       -الاجهزة الالكترونية الذكية 

   -وكما يأتي :
  النتائج -اولا:

ان الاجهزة الالكترونية الذكية عبارة عن الآلات تكون قـادرة علـى القيـام بأعمـال     -١
  .  تتضمن عناصر مادية واخرى معنوية بإيعاز وسيطرة من الانسان فهيمبرمجة سلفا او 

 ـ      -٢  اأن الاجهزة الالكترونية هي احـدى صـور الـذكاء الاصـطناعي وتتميـز باـا له
  تطبيقات واسعة دخلت كل مجالات الحياة كاالات الطبية والعسكرية والمصرفية .

انونيـة مسـتقلة كمـا هـو الحـال      أن الاجهزة الالكترونية الذكية ليست لها شخصية ق-٣
في الشخصية المعنوية لأنه ليست لها اسم وموطن وذمـة ماليـة مسـتقلة وجنسـية ، كمـا      

  اا ليست كالشخص الطبيعي كوا عديمة الارادة وليست لها كيان بشري.  
أن المسؤولية الناشئة عن الاجهـزة الذكيـة لايمكـن اقامتـها علـى المسـؤولية عـن        -٤

ن الجهاز هـو لـيس شـيئا لأنـه يـدخل فيـه عناصـر معنويـة وهـي          الاشياء وذلك لا
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البرمجيات، كذلك لايمكن اقامتها على مسؤولية المتبوع عن التـابع عـن الاخـير يفتـرض     
  فيه ان يكون شخصا طبيعيا ،أو معنويا والجهاز الذكي ليس شخصا معنويا.

مـن بـرامج الـذكاء    أن تطبيق فكرة الحراسة لا يستقيم مع واقع الأجيـال المتقدمـة    -٥
  الاصطناعي و التي تتميز بالاستقلالية و القدرة على التعلم الذاتي.

 ثانيا : التوصيات 
نقترح على المشرع العراقي الاسراع في اضـافة نصـوص قانونيـة او تشـريع قـانون      -١

خاص يحكم المسؤولية الالكترونية عن الاجهزة الذكية كي يمكـن مسـائلته عـن الاضـرار     
ها كي نبتعد عن الاجتهادات الفقهيـة والقضـائية في تحديـد شـخص المسـؤول      الناشئة عن

 من الضرر . 
نقترح انشاء صناديق للتأمين عن الاضـرار الـتي تصـدر مـن الاجهـزة الالكترونيـة       -٢

الذكية كي نختصر كثير من اجراءات المباشرة للحصـول علـى  التعـويض مـن الضـرر      
  سواء اكان ضررا ماديا او معنويا.

ترح اعطاء سلطة واسـعة للقاضـي في تكييـف المسـؤولية الناشـئة عـن اضـرار        نق-٣
الاجهزة الالكترونية دون رقابة محكمـة التمييـز وخاصـة في المسـائل الواقعيـة للتقـدير       

  بكون محاكم الموضوع هي الاقرب للواقع من محكمة التمييز .  
  الهوامش 

   على الموقع الالكتروني التالي :قال منشور على شبكة الانترنت و) الذكاء الاصطناعي.. ما هو؟ وما أبرز مظاهره ؟ م١(
https://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology  .  

 –مجلـة المفكـر    -الذكاء الاصـطناعي والمسـؤولية الجنائيـة الدوليـة      -) دعاء جليل حاتم ود. لمى عبد الباقي العزاوي ٢(
  .٢٦ص – ٢٠١٩ -١٨العدد 

 بالآلـة الاختصاص القضائي الدولي في المسـؤولية المدنيـة الناشـئة عـن التعامـل       -الرسول عبد الرضا الاسدي ) د. عبد٣(
-جامعـة بابـل   –كليـة القـانون    -السـنة التحضـيرية   –الفرع الخاص   -محاضرات القيت على طلبة الدكتوراه–الذكية 

  .٥ص – ٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الدراسي 
 -تأثر وسائل الاتصـال الحديثـة في تطـوير قواعـد القـانون الـدولي الخـاص        –لاسدي ) د. عبد الرسول عبد الرضا ا٤(

  . ١٥ص -٢٠١٩ –دار النهضة العربية  -١ط
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أهمية الفرق بين التكييـف القـانوني والطبيعـة القانونيـة في تحديـد نطـاق تطبيـق القـانون          -) د. محمد سليمان الاحمد٥(
    ٧ص – ٢٠٠٤- ٢٠العدد  –السنة التاسعة  –الد الاول  –ق بحث منشور في مجلة الرافدين للحقو -المختص

 -”دراسـة تحليليـة  “المسؤولية المدنية عـن أضـرار الـذكاء الاصـطناعي     -احمد محمد  ) نقلا من د. عبدالرازق وهبه سيد٦(
 : متـاح علـى شـبكة الانترنـت وعلـى الموقـع الالكتـروني التـالي         –القانونيـة   للأبحـاث بحث منشور في مجلة جيـل  
https://jilrc.com   .  

  ) وما بعدها من القانون المدني العراقي .٤٨) انظر كذلك المادة (٧(
 –مركـز المسـتقبل للأبحـاث     –خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة البشـرية مخـاطر وديـدات     –) أيهاب خليفه ٨(

  . ١٨ص -٢٠١٧
"كل من تولى حراسة أشـياء تتطلـب حراسـتها عنايـة خاصـة      )من القانون المدني المصري  على أن  ١٧٨) نصت المادة( ٩(

أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضـرر، مـا لم يثبـت أن وقـوع الضـرر كـان بسـبب        
  أجنبي لا يد له فيه".

علـى جـدوى   ” نسـاني إشكالية الشخص المسؤول عن تشغيل الروبوت (تـأثير نظريـة "النائـب الإ    -) د.همام القوصي١٠(
بحـث نشـر في  مجلـة    -دراسة تحليلية استشرافية في قواعد القانون المدني الأوروبي الخـاص بالروبوتـات  -القانون في المستقبل) 

  . https://jilrc.comعلى شبكة الأنترنت  – ٢٥جيل الأبحاث القانونية المعمقة العدد 
  ) من القانون المدني الفرنسي .١٣٨٣ني المصري والمادة ( ) من القانون المد١٧٤) تقابلها نص المادة (١١(
   -مطبعـة الجامعـة    -١ط-الحـق الشخصـي   -المصـادر الغیـر ارادیـة للالتـزام     -) د. عدنان السرحان، عدنان ١٢(

  . ٤٥ص- - ٢٠١٠
 -لیلیـة تح دراسـة - الآلي الإنسـان  أضـرار  عـن  المدنیة المسؤولیة - یريھ) نیلة علي خمیس محمد بن خرور الم١٣(

  . ٢٣ص-٢٠٢٠- القانون كلية – المتحدة العربیة الامارات جامعة - دكتوراه اطروحة
- ٢٠٠٧ –المكتبـة القانونيـة    –مصـادر الالتـزام    -١ج –الموجز في شرح القانون المـدني   -) د. عبد ايد الحكيم١٤(

   ٥٧٤ص
  . ٥٧٤ص -المرجع السابق-) د. عبد ايد الحكيم١٥(
نحو تنظيم قانوني للذكاء الاصطناعي في حياتنا إشـكالية العلاقـة بـين البشـر والآلـة      -الرحيم الدحيات  ) د.عماد عبد١٦(
  .٢١ص– ٢٠١٩  -الجزائر– ٥العدد  – ٨الد  -بحث منشور في مجلة الاجتهاد  للدراسات القانونية والاقتصادية–
بحـث منشـور في مجلـة أهـل      -تـروني دراسـة مقارنـة   النظام القانوني للوكيل الإلك -) د. غني د. غني ريسان جادر ١٧(

  . ٥ص – ٢٠٠٧ -٥البيت عليهم السلام العدد 
  . ٩٤ص- -المرجع السابق -) د. عبد ايد الحكيم١٨(
  وما بعدها .  ٧ص -المرجع السابق -) د. همام القوصي١٩(
  . ٣١٣ص– ٢٠٠٩- عمان –دار الثقافة للنشر والتوزيع  -١ط–فلسفة القانون  –) د.منذر الشاوي ٢٠(

  المراجع  
  الكتب  -١
المكتبـة   –مصـادر الالتـزام    -١ج –المـوجز في شـرح القـانون المـدني      -د. عبد ايد الحكـيم -١

  .  ٢٠٠٧ –القانونية 
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تأثر وسـائل الاتصـال الحديثـة في تطـوير قواعـد القـانون        –د. عبد الرسول عبد الرضا الاسدي -٢
  .٢٠١٩ –ية دار النهضة العرب -١ط -الدولي الخاص

 ـ-نان السرحان، عدنان د. عد -٣  ـ اراديرالمصادر الغ مطبعـة   -١ط-الحـق الشخصـي   -ة للالتـزام  ي
  . ٢٠١٠   -الجامعة 

   ٢٠٠٩-عمان  –دار الثقافة للنشر والتوزيع  -١ط–فلسفة القانون  –د.منذر الشاوي -٤
  الاطاريح الجامعية -٢
 ـ ةوليالمسـؤ  - يهيرس محمد بن خرور الميلة علي خمين -١ دراسـة  -لي الآ الإنسـان  أضـرار  عـن  ةالمدني
  .٢٠٢٠-كلية القانون  –ة المتحدة يجامعة الامارات العرب -دكتوراه  اطروحة -ةيليتحل
  البحوث والمقالات والمحاضرات  -٣
مركـز   –خروج الذكاء الاصطناعي عـن السـيطرة البشـرية مخـاطر وديـدات       –أيهاب خليفه  -١

  .٢٠١٧ –المستقبل للأبحاث 
الـذكاء الاصـطناعي والمسـؤولية الجنائيـة الدوليـة       -دعاء جليل حاتم ود. لمى عبد الباقي العـزاوي  -٢
  . ٢٠١٩ -١٨العدد  –مجلة المفكر  -
الاختصـاص القضـائي الـدولي في المسـؤولية المدنيـة الناشـئة        -د. عبد الرسول عبد الرضا الاسدي-٣

السـنة   –الفـرع الخـاص     -طلبـة الـدكتوراه   محاضـرات القيـت علـى   –عن التعامل بالالة الذكية 
  . ٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الدراسي -جامعة بابل –كلية القانون  -التحضيرية

نحو تنظيم قانوني للـذكاء الاصـطناعي في حياتنـا إشـكالية العلاقـة      -د.عماد عبد الرحيم الدحيات  -٤
 – ٨الـد   -والاقتصـادية بحث منشـور في مجلـة الاجتـهاد  للدراسـات القانونيـة      –بين البشر والآلة 

  . ٢١ص– ٢٠١٩  -الجزائر– ٥العدد 
بحـث منشـور    -النظام القانوني للوكيل الإلكتـروني دراسـة مقارنـة    -د. غني د. غني ريسان جادر -٥

  .٥ص – ٢٠٠٧ -٥في مجلة أهل البيت عليهم السلام العدد 
بيعـة القانونيـة في تحديـد نطـاق     أهمية الفرق بين التكييـف القـانوني والط   -د. محمد سليمان الاحمد -٦

 –السـنة التاسـعة    –الـد الاول   –بحث منشور في مجلة الرافـدين للحقـوق    -تطبيق القانون المختص
  .   ٢٠٠٤- ٢٠العدد 

  مصادر الانترنت   -٤
الذكاء الاصطناعي.. ما هو؟ وما أبرز مظاهره ؟ مقال منشور علـى شـبكة الانترنـت وعلـى الموقـع      -١

     تالي :ني الالالكترو
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https://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology .  
دراسـة  “المسؤولية المدنيـة عـن أضـرار الـذكاء الاصـطناعي      -د. عبدالرازق وهبه سيداحمد محمد  -٢

متـاح علـى شـبكة الانترنـت وعلـى الموقـع        –القانونيـة   للأبحاثبحث منشور في مجلة جيل  -”تحليلية
  .   https://jilrc.comالالكتروني التالي : 

إشـكالية الشـخص المسـؤول عـن تشـغيل الروبـوت (تـأثير نظريـة "النائـب          -د.همام القوصي -٣
دراسـة تحليليـة استشـرافية في قواعـد القـانون المـدني       -على جدوى القانون في المسـتقبل)  ” الإنساني

علـى   – ٢٥يـة المعمقـة العـدد    بحث نشر في  مجلة جيـل الأبحـاث القانون  -الأوروبي الخاص بالروبوتات
  . https://jilrc.comشبكة الأنترنت 

  القوانين   -٥
  .١٩٥١ لسنة ٤٠ رقم العراقي المدني القانون-١
  .١٩٤٨لسنة ١٣٣المصري رقم  المدني القانون -٢
  . ١٨٠٤القانون المدني الفرنسي الصادر -٣
  .٢٠١٦ لسنة ١٣١ رقم بالمرسوم الصادر الفرنسي المدني القانون-٣
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